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الخلاصة ـ يتحدث البحث عن أثر ونتيجة تطبيق الشريعة الإسلامية.
الكلمات المفتاحية : تطبيق ـ الشريعة ـ أحكام ـ السنن الكونية .
I. المقدمة

يتحدث البحث عن النتا ئج التي تعود على المجتمع وأفراده من جراء الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ،وتطبيقها .
II. موضوع المقال
لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ،في شبه الجزيرة العربية ،وهي تموج بالكفر والإلحاد موجًا،والعقائد الفاسدة والعادات السيئة تملأ جنباتها ،والقائم على ذلك رجال تملأ قلوبهم الغلظة ونفوسهم القسوة متأثرين في ذلك بطبيعة بيئتهم الصحراوية ،فبضل الدعوة الغراء والشريعة السمحاء ، تحول  هذا المجتمع برجاله بعد تطبيق الشريعة تطبيقًا عمليًا في حياتهم بعدما تغللت مبادئها في نفوسهم ،وعقولهم وقلوبهم ،من التشتت إلى التوحد ،ومن التفكك إلى التجمع ،ومن رعاة للغنم والإبل إلى قادة قادوا الأمم ،والبلاد ،وتحولت النفوس القاسية إلى نفوس رحيمه ترحم المرأة والضعيف والمسكين ،والقلوب غليظة إلى قلوب يملأها العطف والحنان والرقة ،لقد تغير هذا المجتمع تغيرًا جذريًا إلى النقيض، وظهر أثر ذلك في الحياة اليومية والأخلاق الإسلامية،فالزناة يعترفون على أنفسهم بالزنا وهم يعلمون أن مصيرهم الجلد أو الرجم، والسارقون تقطع أيديهم ولا يعترضون، وشاربو الخمر يسكبونها في الشوارع امتثالاً للأمر، والنساء يشققن ثيابهن بينهن ليسترن بها وجوههن،عندما نزلت آية الحجاب. 

فإذا كان المجتمع المكي ومن حوله في شبه الجزيرة العربية تحول هذا التحول الحضاري العظيم برغم كل ما اتسم به من نقائص ،بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية ،فكيف سيكون تأثيرها على المجتمع المصري اليوم؟ الذي يتسم بالحيادية والرحمة والتآلف، والحرية المقيدة بالضوابط الأخلاقية والاحترام لآراء الغير؛لهي فيه أعظم أثرًا،أكثر منفعة ،وأقوى تأثيرًا في الإصلاح والتقدم والتحضر. 
وكان السبب في ذلك كله هو التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية على المجتمعات التي عاشت فترةً طويلةً من عمرها في ظلام الكفر أو ضباب العلمانية.
ونعني بالتدرج: التدرج في التنفيذ، كما بينت سابقًا ،وليس التدرج في التشريع، لأن التشريع قد تم واكتمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً}(
)،فالشريعة قد اكتملت ولا شك، لكن التطبيق الشامل لها في عصرنا الحاضر يحتاج إلى تهيئةٍ وإعدادٍ ؛لتحويل المجتمع إلى الالتزام الشرعي الصحيح بعد عصر الاغتراب والتغريب.
ومما يدل على ضرورة التدرج في تطبيق الشريعة في مثل هذه المجتمعات أنه أمرٌ تقتضيه السنن الكونية، والأصول والمقاصد الشرعية: أن شرائع الإسلام لم تنزل على الرعيل الأول جملةً واحدة، وإنما نزلت شيئاً فشيئاً، وحكماً بعد حكم، وسلك الله بعباده مسلك التدريج، مما سهل عليهم الالتزام بدينه والاستجابة لأمره، والانقياد لشريعته وأحكامه، ولو نزل عليهم أول الأمر تحريم الخمر، والزنا، والربا، ونحوها، وتغليظ العقوبة على من يفعل ذلك، لأدى ذلك إلى النفور والإعراض، ولربما كان لبعضهم فتنة، وسبباً للكفر والردة.قال الله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً}(
)
وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عن القرآن الكريم:"إنما نزل أول ما نزل منه سورةً من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيءٍ لا تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبداً، ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا ندع الزنا أبدا"(
)
ولعل من الشواهد التي يسترشد بها في مثل هذا المقام، ما ذكره المؤرخون عن عمر بن عبد العزيز، وقد ولي الخلافة بعد أناسٍ انحرفوا عن منهج الراشدين، وارتكبوا مظالم، ضيعوا بها حقوق الناس، وتعدوا حدود الله.
فقد دخل عليه ابنه التقي الصالح عبد الملك، وقال له في حماسٍ متوقدٍ: يا أبت ما لك تبطئ في إنفاذ الأمور؟! فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق! فقال الأب الحكيم الموفق: "لا تعجل يا بني، فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين، وحرمها في الثالثة، وإني أخشى أن أحمل الناس على الحق جملة، فيدفعوه جملة، ويكون من ذلك فتنة".
وفي موقفٍ مشابهٍ، قال له: "يا بني، إن قومك ـ يعني بني أمية ـ قد شدوا هذا الأمر عقدةً عقدة، وعروةً عروة، ومتى أردت مكابرتهم على انتزاع ما في أيديهم، لم آمن أن يفتقوا علي فتقاً، تكثر فيه الدماء. والله لزوال الدنيا أهون علي من أن يراق بسببي محجمةٌ من دم، أو ما ترضى ألا يأتي على أبيك يومٌ من أيام الدنيا، إلا وهو يميت فيه بدعةً ويحيي فيه سنةً، حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا بالحق، وهو خير الحاكمين؟!".
وفي موطنٍ آخر قال له: "إني أروض الناس رياضة الصعب، فإن أبقاني الله مضيت لرأيي، وإن عجلت علي منيةٌ فقد علم الله نيتي، إني أخاف إن باغت الناس بالتي تقول أن يلجئوني إلى السيف، ولا خير في خيرٍ لا يجيء إلا بالسيف".
وليس المقصود بالتدرج في التنفيذ أن نتدرج في إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات، كما كان الحال عليه قبل استقرار الشريعة وتمام النعمة، فنبيح الخمر مثلاً ونبين أن إثمها أكبر من نفعها، ثم نحرم شربها أوقات الصلوات المفروضة، ثم بعد حينٍ نحرمها تحريماً قاطعاً، فهذا أمرٌ لا يمكن أن يقول به من كان له أدنى معرفةٍ بنصوص الشريعة، وفهمٍ لمقاصدها.
ومما يدل على الحاجة إلى الأخذ بسنة التدرج في تطبيق الشريعة، أن كثيراً من الجرائم التي تعاقب عليها الشريعة الإسلامية، مباحةٌ في القوانين الوضعية، وذلك كجريمة الربا، والردة، ومنع الزكاة الواجبة، واتخاذ الأخدان والخليلات، وخروج النساء كاسياتٍ عاريات، واختلاطهن بالرجال الأجانب في المدارس والجامعات.. وغير ذلك.
بل إن بعض جرائم الحدود التي رتبت عليها الشريعة عقوباتٍ مقدرةً رادعة، هي مباحةٌ في هذه القوانين، وذلك كالزنا وشرب الخمر. وما اعتبرته منها جريمةً مخلةً بالقانون، فإن العقوبة المرتبة عليه، لا تمت إلى العقوبة الشرعية بصلة.
فلابد إذاً من تجفيف منابع الفتن، وإزالة أسباب الجرائم، وقطع ذرائع الفساد، وتحذير الناس من المنكرات والمعاصي، وبيان شؤمها وسوء عاقبتها في الدنيا والآخرة، ولابد من السعي الجاد لتحقيق مصالح الناس، وكفاية حاجاتهم الأصلية، وإشباع الدوافع المادية والمعنوية قدر الإمكان، ثم من أصر بعد ذلك على المعصية، فلا عذر له، وهو دليلٌ على انحرافه واستهتاره، وهنا يستحق أن تطبق في حقه العقوبة الشرعية الرادعة، من أجل زجره عن التكرار والمعاودة، وإعانته على الاستقامة وسلوك الجادة.
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